مناقضة الحديث للأصول عند ابن الجوزي
بحث في نقد الأسانيد والمتون
إعداد أ/ كريم أنور علي
كلية العلوم الاسلامية- قسم الحديث

جامعة المدينة العالمية

شاه علم - ماليزيا

karim.anwr@mediu.edu.my
خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  مناقضة الحديث للاصول عند بن الجوزي
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I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  مناقضة الحديث للاصول عند بن الجوزي
II. موضوع المقالة 
 كنا مع ابن الجوزي كمثال من أمثلة نَقْد السنة عند علمائنا، وبيّنا أنه نقد متون السنة في كتابه (الموضوعات) تارةً بعرضه على القرآن الكريم، وتارةً بعرضه على السنة الثابتة الصحيحة، وتارةً بعرضه على المعقول.

ونتعرف -إن شاء الله تعالى- على مقاييس أخرى عنده في نقد متون السنة.
ومن هذه المقاييس: مناقضة الحديث للأصول: 

وهذا هو المقياس الرابع من مقاييس ابن الجوزي، وسنذكر الأحاديث التي حكم بوضعها اعتمادًا منه على هذا المقياس، ثم نحاول فَهم مقصوده بالأصول. 

ومن هذه الأحاديث: 
- حديث أبي هريرة المتقدم في خلق الرب نفسه من عرق الخيل، حيث قال عقبه: فكل حديثٍ رأيته يخالف المعقول أو يناقض الأصول، فاعلم أنه موضوع فلا تتكلف اعتباره، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "إن الله تعالى افترض على بني إسرائيل صوم يومٍ في السنة يوم عاشوراء، وأول يومٍ خلق الله الدنيا يوم عاشوراء، ومَن اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض مرضًا إلا مرض الموت، ومن صام يوم عاشوراء أُعطي ثواب ألف حاجٍ، ومعتمر، وثواب ألف شهيد، وفيه خلق الله السموات والأراضين والجبال والبحار ..." في حديثٍ طويل قال ابن الجوزي -رحمه الله تعالى-: هذا حديث لا يشك عاقل في وضعه، ولقد أبدع من وضعه وكشف القناع، ولم يستح، وأتى فيه بالمستحيل، وهو قوله: "وأول يومٍ خلق الله من الدنيا يوم عاشوراء" وهذا تغفيل من واضعه؛ لأنه إنما يسمى يوم عاشوراء إذا سبقه تسعة أيام، وفيه من التحريف في مقادير الثواب الذي لا يليق بمحاسن الشريعة، وكيف يحسن أن يصوم الرجل يومًا فيعطى ثواب من حج واعتمر وقتل شهيدًا، وهذا مخالف لأصول الشرع، ولو ناقشناه على شيء بعد لطال، وما أظنه إلا دسًّا في أحاديث الثقات، وكان مع الذي رواه نوع تغفل، ولا أحسب ذلك إلا في المتأخرين -أي: المتأخرين في عصره-. 
وكذلك حديث أبي هريرة المتقدم: "لا يدخل الجنة ولد زنا"، وقد قال فيه ابن الجوزي: ثم أي ذنب لولد الزنا حتى يمنعه من دخول الجنة، فهذه الأحاديث تخالف الأصول، وأعظم ما في قوله تعالى: {ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ} [الزُّمَر: 7] هذه الأحاديث نص ابن الجوزي على مخالفتها الأصول؛ ولذا حكم بوضعها.

فما هي هذه الأصول التي يعنيها؟ أهي أصول المنطق والعقل أم أصول الشريعة بمعنى المصادر الشريعة كالقرآن والسنة والإجماع والقياس؟ أم الأصول العامة بمعنى المقاصد الشرعية التي يلاحظ اعتناء الشارع بها وتأكيده عليها المأخوذة من نصوص الشرع؟
إذا نظرنا إلى الأمثلة المتقدمة رأينا الحديث الأول -أي: خلق الرب نفسه- مخالفًا لأصول العقل والمنطق، كما يخالف أصول الشرع وقواعده، والحديث الذي بعده في صيام يوم عاشوراء يخالف العقل والمنطق أيضًا كما يخالف الشرع ومقاصده، ومخالفته للعقل تبدو في جعله بداية الخلق يوم عاشوراء مع أنه لا يسمى عاشوراء إلا إذا سبقه تسعة أيام، كذلك قوله: "من اغتسل منه لم يمرض مرضًا إلا مرض الموت" وهذا لا يقوله عاقل. 
وأما مخالفته للشرع فهي كثيرة منها مخالفته للقرآن الذي قرر أن خلق السموات والأرض كان في ستة أيام، بينما هذا الحديث يقرر أن خلقها كان في يوم عاشوراء. 
أما مخالفته لمقاصد الشرع فيظهر في الإفراط في الثواب على عمل بسيط لا يستحق بعض ذلك، فمن مقاصد الشرع الاعتدال والوسطية، فلكل عملٍ صالح أجرٌ يناسبه كما لكل إثمٍ ما يناسبه، فهل يكون أجر صيام يوم عاشوراء كأجر ألف شهيد؟ لذلك قال فيه ابن الجوزي: وفيه من التحريف من مقادير الثواب الذي لا يليق بمحاسن الشريعة. 
والحديث الثالث في ولد الزنا يبدو مخالفًا لأصول الشرع، وهو قوله تعالى: {ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ} وتقدم الكلام على ذلك كما يخالف العدل، والحق الذي قرره الشرع، فكل إنسانٍ مسئول عن نفسه، ولا يؤخذ بجريرة غيره، ولو كان أبوه، وقلنا: إن حديث ولد الزنا يخالف العدل، والحق الذي قرره الشارع هذا بالإضافة إلى كونه يخالف القرآن الكريم، فكل إنسان مسئول عن نفسه، ولا يؤخذ بجريرة غيره، ولو كان أبوه وفي هذا الحديث الموضوع ما يناقض ذلك الأصل الشرعي المقرر بآيات وأحاديث كثيرة. 
كذلك العقل والمنطق يقرران أن أخذ الناس بإثم الغير مخالف للعدل والحق، وعلى هذا يكون الحديث مخالفًا لكل تلك الأصول. 
مقصد ابن الجوزي من الأصول:
بعد هذا، يمكن أن نقرر مقصد ابن الجوزي من الأصول، التي تعتبر مخالفة الحديث لها دليلًا على وضعه وهي الأصول العقلية والمنطقية المعتبرة عند الشارع، والأصول المعتبرة عند الشارع والأصول الشرعية بمعنى مصادر التلقي من الشارع، وهي الكتاب والسنة الثابتة، كذلك مقاصد الشريعة وأهدافها التي أكدها الشارع، فإذا جاء الحديث مخالفًا لتلك الأصول المجتمعة أو لأحدها كان دليلًا على وضعه واختلاقه، ولا ننسى أن ننبه إلى أن الحديث الثاني، وهو صوم عاشوراء ليس في إسناده من يتهم بالكذب، وأقل رواته من قال فيه ابن معين: ليس بشيء ولا يحتج بحديثه وضعفه غيره، وقال ابن معين فيما حكاه الساجي عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة: حجة، وقال الترمذي والعجلي: ثقة، وصحح الترمذي عدة من أحاديثه، وقال في: كتاب اللباس من سننه: ثقة حافظ، وقال ابن حجر في (التقريب) عنه: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، وقد روى له البخاري تعليقًا كما روى له مسلم وأصحاب السنن الأربع.
ومثل هذا الحديث ما يقال فيه مقلوب في مصطلح المحدثين، بمعنى: أنه يؤخذ إسناد من أسانيد الثقات، ويركب عليه مثل هذا المتن؛ ولهذا قال ابن الجوزي: وما أظنه إلا دسًّا في أحاديث الثقات -يعني: اختير له إسناد صحيح وركب عليه هذا الإسناد- قال ابن الجوزي: ذلك إشارة إلى صحة إسناده وحسنه ومع ذلك لم يتردد في الحكم بوضعه مع أنه ليس في إسناده من يتهم بالوضع، وهذا يؤكد قيمة هذا المقياس وقوته وأن صحة الإسناد لا تعتبر عائقًا أمام تطبيقه على آحاد الأحاديث، فقد قرر المحدثون أن صحة الإسناد ليست موجبة لصحة الحديث، ولكن ليس معنى ذلك أن كل أحدٍ يستطيع ذلك إلا من عرفوا الأصول الشرعية، ومصادر الشرع، وكذلك مقاصد الشريعة. 

ولذلك فهذه الأحاديث الثلاثة كلها خالفت أصولًا شرعية، ولم تخالف أصولًا عقلية فقط، أما ما يُدَّعى من أن الحديث يخالف العقل، ثم يتبين أن الحديث يتوافق مع الأصول الشرعية أو يصححه المحدثون ويضعونه في كتبهم الصحيحة، فهذا ما لا نقبله، وهذا ما نرفضه وقد شاع على ألسنة وأقلام بعض المغرضين والحاقدين والجاهلين في هذه الأيام.
من الأحاديث التي ردّها لهذا المقياس:
هذا، وقد ذكر ابن الجوزي عدة أحاديث حكم عليها بالوضع إعمالًا منه لهذا المقياس لكنه لم يصرح بمخالفتها الأصول، بل يقول عنها: لا وجه لصحة هذا ونحوه، وذلك كحديث ابن عباس قال: قال رسول الله : "من صلى الضحى يوم الجمعة أربع ركعاتٍ يقرأ في كل ركعةٍ بالحمد عشر مرات..."، إلى أن قال: "والذي بعثني بالحق إن له من الثواب كثواب إبراهيم وموسى ويحيى وعيسى، ولا يقطع له طريق ولا يسرق له متاع". قال ابن الجوزي: وهذا حديث موضوع على رسول الله  بلا شك، فلا بارك الله فيمن وضعه، فما أبرد هذا الوضع وما أسمجه! وكيف يحسن أن يقال: "من صلى ركعتين فله ثواب موسى وعيسى"؟! 
وكذلك حديث أبي هريرة قال: "دخل شاب من أهل الطائف على رسول الله  فقال: يا رسول الله، إني عصيت ربي وأضعت صلاتي فما حيلتي؟ قال: حيلتك بعدما تبت وندمت على ما صنعت أن تصلي ليلة الجمعة ثماني ركعات تقرأ في كل ركعة..."، فذكر الحديث إلى أن قال: "فإن الله  يجعل ذلك كفارة لصلواتك، ولو تركت الصلاة مائتي سنة، ومن صلى بعد موته هذه الصلاة يراني في المنام من ليلته وإلا فلا تتم من الجمعة القابلة حتى يراني في المنام، ومن رآني في المنام فله الجنة". 

قال ابن الجوزي: في حديث أبي هريرة هذا "دخل شاب من أهل الطائف على رسول الله ... إلى آخره". قال: هذا حديث موضوع بلا شك وكأن واضعه من جهلة القصاص وأخاف أن يكون قاصدًا لشين الإسلام؛ لأنه إذا صلى الإنسان هذه الصلاة ولم يرَ النبي  في منامه شك في قول رسول الله  وكيف تقوم ركعات يسيرة يتطوع بها مقام صلوات كثيرة مفترضة؟! هذا محال. 
وعن أبي هريرة عن النبي  قال: "الربا سبعون بابًا أصغرها كالزاني ينكح أمه". 
وعن ابن عباس، عن رسول الله  قال: "من أكل درهمًا ربا، فهو مثل ستةٍ وثلاثين زنية" وأحاديث أخرى في هذا المعنى. قال ابن الجوزي: واعلم أن مما يرد صحة هذه الأحاديث أن المعاصي إنما يعلم مقاديرها بتأثيراتها، والزنا يفسد الأنساب ويصرف الميراث إلى غير مستحقيه، ويؤثر من القبائح ما لا يؤثر أكل لقمة، لا تتعدى ارتكاب نهيٍ فلا وجه لصحة هذا. 
وعن أنسٍ أن رسول الله  قال: "من طول شاربه في دار الدنيا طول الله ندامته يوم القيامة، وسلط عليه بكل شعرة على شاربه سبعين شيطانًا، فإن مات على ذلك لا تستجاب له دعوة ولا تنزل عليه رحمة" قال ابن الجوزي -وذكر حديثًا طويلًا في الترغيب والترهيب في ذلك-: وهو من أنتن الوضع وأسمجه، ولولا حماقة من وضع هذا وأن ما شم ريح العلم، لَعَلِمَ أن غاية ما في تطويل الشارب مخالفة سنة لا يصلح التوعد عليها بمثل هذا. 
فهذه الأحاديث تدخل في عموم مخالفة أصول الشرع وقواعده، فإن من الأصول الشرعية المقررة مجانسة الثواب والعقاب للعمل، فلكل عملٍ طيبٍ أجره كما لكل عملٍ خبيثٍ ما يناسبه؛ لذلك قال  لعائشة: ((ثوابك على قدر نصَبَك)) فالعمل البسيط له من الأجر ما يناسبه كذلك الجرم له من العقاب ما يناسبه، فليس الزنا كأكل الربا، ولا تطويل الشارب كالشرك بالله تعالى، فتلك الأحاديث التي تجعل للعمل اليسير أجرًا عظيمًا تخل بموازين الأعمال، وتخالف الاعتدال والوسطية التي قررتها الشريعة، ومثلها تلك التي تهول من مخالفة سنة من السنن النبوية. 

وكل هذا نحسب ابن الجوزي يقصده عند الحكم بوضع تلك الأحاديث، وإن لم يصرح بمخالفتها لذلك الأصل الشرعي المقرر.  
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